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  الملخص:
تتميز الجمعيات الخيرية بالعمل التطوعي، كما يتميز الوقف بتخصيص الريع على 

 أوجه الخير المطلق.
؛ منها ما هو خيري، قائم 60-21والجمعيات، التي ينظمها في الجزائر القانون رقم 

تايير هذه بومنه، كان من الواجب على القائمين  .نشاطات ماتمرةعلى أداء 
الجمعيات، الاعي للحصو: على موارد مالية ماتمرة، تضمن بدوامها ااتمرار أداء 
الجمعيات الخيرية لنشاطاتها على الوجه المطلوب، وهو ما يلزم معه، تحديد العديد من 

الوقف  القوانين الوطنية، والتي يعتبرالابل العملية التي تنظمها الشريعة الإالامية و 
المعد:  26-91رقم  القانون بموجب  تشريعاوفقا لما هو مقرر شرعا، ومنظم  هامن أهم
 والمتمم.

ية، حصر الأملاك الوقف ، التي يعتبر من أهمها،العامةمن جملة تلك الابل العملية  
روابط ذات العلاقة بال ،الخاصةكما منها  فيها.بعث ابل الااتثمار  المحافظة عليها،

القائمة بين المؤااات الوقفية والجهات الخيرية، والتي من أهمها، ان آليات و المختلفة 
تخو: الجهات الخيرية الااتفادة من الريوع الوقفية، العمل على تطوير طرق تقنية 

 تيايرية تربط المؤااات الوقفية بالجمعيات الخيرية. 
تم التعرض له في البحث تجاد المطلوب في مااهمة ومثل هذه الابل وغيرها مما اي

الريوع الوقفية في دعم الجمعيات الخيرية بالموارد المالية المعينة لها على ااتمرارها 
 في أداء مهامها الخيرية النبيلة.

 ، دعم الجمعيات.ةالوقفي الأموالالجمعيات الخيرية،  الكلمات المفتاحية
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Abstract  
Charitable associations are characterized by voluntary work, and 

Waqf is characterized by putting its revenues in unrestricted 

charitable activities. Associations, being organized in Algeria by 

Law No 12-06, come in different kinds - some of which are 

charitable - and their existence is based on continuous activities. 

People who are in charge of these associations should seek 

continuous financial resources to ensure their proper 

performance. Thus, it is necessary to identify the many practical 

ways already organized by both Islamic Shari'a and national law 

in which Waqf is of such importance: stated in Shari’a teachings 

and by amended and supplemented Law No 91-10. Those 

practical ways can be either general - mainly by making the 

inventory of all Waqf properties, preserving them and finding 

effective ways to invest them – or particular which are based on 

different connections between Waqf institutions and charitable 

groups – mainly by implementing effective mechanisms enabling 

charitable groups to benefit from Waqf revenues, developing easy 

techniques to join Waqf institutions and charitable associations 

together. Such ways among many others that will be discussed in 

this paper would realize what is needed to make Waqf revenues 

contribute in supporting charitable associations with financial 

resources devoted to them so that they will be able to continue 

their noble activities. 

Key Word: Charitable associations, waqf funds, supporting 

associations. 

 مقدمة

كان  اإن الجمعيات الخيرية، ولو كان الابب في نشوئها البذ: التبرعي المطلق؛ أي
نوعه، ومهما اختلفت صوره؛ فإن هذه الجمعيات تقتضي موارد مالية، اواء ارتبطت 
بأاباب نشوئها وتكوينها، أم بأاباب نشاطاتها التي تؤديها وأدوارها، وهو ما ياتوجب 
 معه عدم الاعتماد على المعاوضة، خاصة المالية منها للحصو: على تلك الأموا:.

وهو لا يفرق بين  60-21الجزائر قانون الجمعيات رقم هذه الهيئات، يحكمها في 
من القانون، أين لم يميزها إلا 3الخيرية منها أو غيرها، وفقا لما هو وارد في المادة 
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أين  74عن الأحزاب الايااية، وذلك بااتثناء الجمعيات الدينية التي ذكرها في المادة 
ي  فها بأنها خاصة وحصرها فأرجعها في تنظيمها إلى "نظام خاص"، وتلك التي صن  

من نفس  74"المؤااات، الوداديات، والجمعيات الطلابية والرياضية" وفقا لنص المادة 
 القانون.

وباعتبار الوقف من أهم التبرعات المالية ماتمرة المنافع والريوع، يكون الأكثر صلاحية 
النصوص مه الشرعية و لتزويد الجمعيات الخيرية بالأموا: بصفة دورية، لاايما وأن أحكا

القانونية التي تنظم الوقف في الجزائر تامح بمثل هذا؛ وهو الثابت في جملة النصوص 
وكل التعديلات اللاحقة  26-12القانونية المنظمة للوقف اواء تعلق الأمر بالقانون رقم 

 المحدد شروط إدارة الأملاك الوقفية وتاييرها 342-14له، أو بالمراوم التنفيذي رقم 
 ، أم بغيرهما.وحمايتها وكيفيات ذلك

ولما كان الرابط بين الجمعيات الخيرية والأوقاف التبرعية واحدا، وهو المقصد الخيري، 
فإن الجمع بينهما على هذا الأااس يقرب من صلاحية دعم الجمعيات الخيرية 

تمرار ابالأوقاف الخيرية، لاايما بالنظر إلى عنصر ااتمرار در الوقف للريع وضرورة ا
 الجمعيات لتقديم الخدمات.

والجمعيات الخيرية، قائمة رأاا على أداء نشاطات ذات طابع تطوعي، ولم ا كان الأمر 
كذلك، كان من الواجب على القائمين على تاييرها الاعي للحصو: على موارد مالية 
ماتمرة، تضمن بدوامها ااتمرار أداء الجمعيات الخيرية لنشاطاتها على الوجه 

لمطلوب، وهو ما يلزم معه، تحديد العديد من الابل العملية التي تنظمها الشريعة ا
الإالامية من جهة، والقوانين الوطنية من جهة أخرى، والتي يعتبر الوقف من أهم 
مواردها الذي يدر الريع بصورة ماتمرة وفقا لما هو مقرر للوقف شرعا، ومنظم في 

 الجزائر قانونا.
 العملية  العامة، كما أن منها الخاصة؛ من جملة تلك الابل

أي التي لا تقتصر في رد الفائدة على الجمعيات الخيرية دون غيرها من  فأما العـامة،
الجهات، وهذه يمكن الوقوف على أهمها فيما يلي  العمل على حصر الأملاك الوقفية 
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ه الشرعي ى الوجوالمحافظة عليها لاايما العامة منها، بعث ابل الااتثمار الوقفي، عل
 والتشريعي محل الاجتهاد الفقهي الشرعي والتنصيص القانوني؛

، وهي ذات العلاقة بالروابط المختلفة القائمة بين المؤااات الوقفية وأما الخاصة
والجهات الخيرية، والتي من أهمها على الإطلاق  ان آليات قانونية شرعية اقتصادية 

هات الريوع الوقفية، فتح قنوات مالي ة وااعة بين الج تخو: الجهات الخيرية الااتفادة من
الماي رة للأملاك الوقفية والجمعيات الخيري ة، وكذا العمل على تطوير طرق تقنية 

 تيايرية تربط المؤااات الوقفية بالجمعيات الخيرية. 
ومثل هذه الابل وغيرها مما ايتم التعرض له، تجاد المطلوب في مااهمة الريوع 

في دعم الجمعيات الخيرية بالموارد المالية المعينة لها على ااتمرارها في أداء  الوقفية
مهامها الخيرية النبيلة، لاايما وأن طبيعة التصرفات الوقفية لا تنافي الخيرية التي تقوم 
عليها هذه الجمعيات في شيء، بل هما في المقصد والغرض اواء، وهذا ما يمثل أهم 

لروابط المالية الناشئة آليا بين الريوع الوقفية والجمعيات عنصر ميار تقوم عليه ا
 الخيرية.

 سبل الدعم العامة   -المحور الأول
يقتضي دعم الجمعيات الخيرية ضمن النظم المالية المعاصرة ابلا عامة لا تقتصر 
فوائدها على الجمعيات الخيرية، بل تتعداها إلى غيرها من الكيانات الأخرى، بحيث 

أو: من ينتفع منها الشخصية الاعتبارية الوقفية، فضلا عن الموقوف عليهم، يعتبر 
 وغيرهم من الهيئات المناط بها إدارة وتايير تلك الأموا: الوقفية.

هذه الابل، هي التي يمكن حصرها في اعي الإدارة إلى رعاية الأملاك الوقفية لاايما 
ية محي نة خادمة للوقف على العموم، ومحاولة بعث طرق ااتثمار وقف )أولا(العامة منها 

 .)ثانيا(مااهمة في وفرة دره للريع المرغوب 
 رعاية الأملاك الوقفية  -أولا

ں    ڱ   ڱ  چيقصد من رعاية الأملاك الوقفية؛ المحافظة عليها، ومنه قوله ابحانه 

ذلك باعتبارها أموالا ليات ذات مالك، بل هي ناشئة عن تصرفات و  )1(چڻں
ماقطة للملك، مخرجة إياه عن ذمة مالية إلى غير، وهو ما ياتدعي قِبَله حصر تلك 
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كل ذلك، حتى تصير أعما:  )أ(الأموا: المجادة للأملاك الموقوفة، وكذلك إحصاؤها 
 .)ب(المحافظة على الأملاك الوقفية ممكنة 

 الأملاك الوقفيةأ. حصر 
لم يكن حصر الأملاك الوقفية في بدايات نشأت هذه الأموا: لاايما العقارية منها، 
يثير إشكالات عملية لأن الواقف كان معلوما، وكذلك الما: الموقوف، ومن ذلك وقف 

، وكذا وقف )2(للحوائط الابع التي غنمها بعد إصابة مخيريق اليهودي يوم أحد النبي
وغيرها، وما يعضد لهذا، قو: الإمام الخصاف عن  )3(لبئر رومة ان عثمان بن عف

من  محمد بن عبد الرحمن بن اعد بن زرارة  "ما أعلم أحدا من أصحاب راو: الله 
أهل بدر من المهاجرين والأنصار إلا وقد وقف من ماله حباا لا يشترى ولا يورث ولا 

موا: الموقوفة كانت معلومة وأصحابها ، فالأ)4(يوهب حتى يرث الله الأرض ومن عليها"
كذلك. إلا أن تغي ر العصر باتااع رقعة الدولة المالمة والفتوحات، والكثافات الاكانية 
والتطورات الديموغرافية، أدت إلى الطمع في العديد من الأموا: الوقفية، وهو الأمر 

يد من الأموا: فت العدالذي وقع في الجزائر، لاايما بعد فترة الاحتلا: الفرناي أين اخت
 .)5(الوقفية ولم يعد يُعلم لها أثر

حصائها من أهم  ولذلك، يكون ابيل حصر الأملاك الوقفية من خلا: البحث عنها وا 
الابل التي تضمن بالتبعة أوفر ااتثمار للما: وأحان ااتغلا: له؛ وبذا، تبرز أهمية 

هذا الشأن وأدركه، بادر إلى حصر الأملاك الوقفية، ولم ا علم المقنن الجزائري مثل 
، فقد )6(إصدار النصوص القانونية المنظمة لحصر الأملاك الوقفية والميارة لذلك

بما فيه من نصوص مرتبطة ارتباطا  )7(المتعلق بالأوقاف 26-12أصدر القانون رقم 
منه، أين ألزم في إطارها الواقف "أن  72وثيقا بهذا الابيل )الحصر( لاايما المادة 

د وقفه بعقد لدى الموثق وأن ياجله لدى المصالح المكلفة بالاجل العقاري" ولم يكن يقي
غرضه من هذا الحكم إلا مجرد الحصر لا كما يعتقد البعض اعتماد الرامية الشكلية 

مكرر المضافة بموجب تعديل القانون المذكور  4ركنا في التصرف الوقفي، أما المادة 
فيها لزوم خضوع الأملاك الوقفية لجرد عام، فيما أضافت فقد ورد  64-62بالقانون رقم 

الفقرة الثانية من نفس المادة إحداث اجلات عقارية خاصة بالأوقاف العقارية. وهو 
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الأمر الذي تحقق بموجب القرار الوزاري المشترك المحدد شكل ومحتوى الاجل العقاري 
 .)8(منه 3ة بالقرار وفقا للمادة الخاص بالأملاك الوقفية، وذلك وفقا لنماذج أربعة مرفق

المتضمن تنظيم الإدارة المركزية  714-60وفي نفس الإطار، جاء المراوم التنفيذي 
منه ياند مهمة البحث عن الأملاك  3في المادة  )9(في وزارة الشؤون الدينية والأوقاف

حصائها لمديرية الأوقاف والزكاة والحج  العمرة و الوقفية وتاجيلها وضمان إشهارها وا 
وبالتبعة للمديرية الفرعية لحصر الأملاك الوقفية وتاجيلها، وبأالوب قانوني صريح، 

 722-64من المراوم التنفيذي رقم  14/7أاند لوكيل الأوقاف وفقا لنص المادة 
المتضمن القانون الأاااي الخاص بالموظفين المنتمين للأالاك الخاصة بالإدارة 

"البحث عن الأملاك الوقفية غير المصنفة  )10(لأوقافالمكلفة بالشؤون الدينية وا
حصاؤها"  .)11(وا 

عملا بمقتضى النصوص المذكورة، جاءت التعليمة الوزارية المشتركة الصادرة بتاريخ 
متعلقة بتحديد كيفيات تاوية الأملاك الوقفية العقارية العامة التي هي  16/63/1620

موعة الأحكام والإجراءات الواجب اتباعها في حوزة الدولة، أين بينت هذه التعليمة مج
لضم الملك الوقفي للشخصية المعنوية للأملاك الوقفية العامة والتي تديرها مديرية 

 .)12(الأوقاف والزكاة والحج والعمرة
ومنه، يتبين اهتمام المقنن الجزائري بابيل حصر الأملاك الوقفية كآلية قانونية محققة 

ية ووايلة عملية ضامنة للانتفاع الأمثل منه، اواء تعلق لحماية أوفر للأموا: الوقف
ذلك بكل منتفع من الوقف أم بالجمعيات الخيرية على الخصوص، لما يؤديه حصر 
وااترجاع الأملاك الوقفية من تواعة في الذمة المالية الوقفية الوطنية وهو بلا شك ما 

للانتفاع  أمام كل من كان أهلايرجع على كل منتفع من الوقف بالفائدة، بل ويفتح الباب 
 من الوقف بالااتفادة منه، ولو لم يكن قبل ذلك منتفعا.

 ب. المحافظة على الأملاك الوقفية
جاء حكم امتناع التعدي على الأملاك الوقفية وحرمة ذلك في الشريعة الإالامية في 

ئۆ     ئۆئو  ئۇ     ئۇ  چ نصوص متعددة، والتي من أهمها قوله ابحانه في حق الوصية 

: صيغة فإن كان هذا في شأن من بد   ،)13(چئى    ئى  ی  ی   ی    ئىئۈ   ئۈ     ئې  ئې   ئې
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لك الحائل فكذ ،الوصية أو أخفى مضمونها للحيلولة دون تحقق إرادة المالك في التبرع
بل  ،في حكم مبد: الوصية ،اتيلاء على الما: الموقوفالادون تحقق إرادة الواقف ب

وقد يكون  ،وأشمل ،ر من الوصيةثلأن الوقف في النفع أك ،هو مقام أعظم جرما
بتعديه  وهذا ،مخصصا لجهة قربى كالمااجد ودور المااكين وكتاتيب القرآن وغيرها

يكون قد حرم الواقف من الأجر وحرم اليتامى والمااكين والعابدين من حق كان قد 
عند الله  معظيل الوقف أ ااقه الله إليهم، فهما ولو ااتويا في الفعل إلا أن جرم تبد

 الأعلم.
"أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك" بيان على  ففي قوله  ،أما من الحديث

وجوب الحفاظ على الأمانة وحرمة التعرض لها بالإتلاف أو غيره من صور الضرر، 
ذت أيضا "على اليد ما أخ المتعدي أم بيد غيره، وما يدعم هذا قوله  داواء كانت بي

" من غصب شبرا من أرض ، ثم إن الجزاء الشنيع الوارد في قوله )14(حتى تؤده"
يرد كل من تاو: له نفاه التعدي على العقار  )15(طوقه من ابع أرضين يوم القيامة"

أيا كان أما إذا كان وقفا فأولى بالمتعدي أن ينزجر لما في الوقف من مصالح تؤكد 
 عدم التعرض له والتعدي عليه.

فيما جاء النص على حماية الأملاك الوقفية والمحافظة عليها في المبدأ القانوني العام 
وموافقة للمبدأ المذكور، أصدر المقنن من الدستور،  94المادة  نه المقنن نصالذي ضم  

 4الذي صرح فيه عن مهمة المحافظة في المادة  342-14المراوم التنفيذي رقم 
مهمة المحافظة على الملك الوقفي وملحقاته وتوابعه من منها، أين أوكل  1الفقرة 

عقارات ومنقولات لناظر الملك الوقفي، وبمثل هذه التنظيمات يمكن تفعيل مهمة 
المحافظة على الأموا: الموقوفة وااتنادا عليه يمكن تشكيل مجالا اانحا مخولا بعض 

 ابل الااتثمار الوقفي.
 بعث سبل الاستثمار الوقفي -ثانيا
ددت ابل ااتثمار الأملاك الوقفية عند فقهاء الشريعة الإالامية، وكل منها خاص تع

بمحل معين بطبيعة ومحدد بشروط )أ(، وهي إلى حد بعيد تلك الابل التي أخذ بها 
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القانون الجزائري، ولكن على اقتضاب، رغم طابع الجدة على بعضها لارتباطها 
 بالجوانب التقنية المعاصرة )ب(.

 الشرعية للاستثمار الأملاك الوقفية أ. السبل
لا تنفك الابل الشرعية في ااتثمار الأملاك الوقفية أن تتلخص في ابيلين شرعيين 
اثنين؛ فإما أن تظهر في الانتفاع بالعين في حد ذاتها، أو أن تعوض هذه العين بغيرها 

 ليهم.ف عمن الأعيان الأصلح للوقف، الأقرب لمقصد الواقف والأنفع لمصالح الموقو 
ر منها فهي التي ذكالمرتبط بالانتفاع بذات العين الموقوفة، فأما الابيل الأو: و -

، وهذه التي قد تتجاد في إيجار )16(الفقه  الحكر، المرصد والإجارة على الخصوص
مثلا، أو أن تتجاد على الخصوص  )17(صِرف، كالإيجار الوارد على المحلات التجارية

 ؛)18(ثه المزارع في الأرض من بناء وغراس"في  القرار أو "ما يحد
عين ماتبدلة بل بالمرتبط رأسا بالانتفاع بغير العين الموقوفة، وأما الابيل الثاني و -

، فهذه الابيل تخضع لشروط أشد تضييقا على الماير للملك )19(عنها ومعوضة لها
لم يأت بالنفع ، إذ إيجاره للمحل ولو )20(الوقفي نظير خطورة التصرف الذي يقدم عليه

المرجو لا يفقد أصل الحق وهي العين، أما الااتبدا: ففيه خطورة التعويض بمحل 
غير مااوي أو غير صالح البتة، وهذا ما قد يُفقد الوقف مقصد الواقف منه، ويحو: 
دون در أي ريع أو منفعة للموقوف عليه، بل قد يتحو: إلى انقضاء الوقف أصلا، 

 نه وتلافيه ما ااتطاع الناظر إلى ذلك ابيلا.وهذا ما يجب الاحتياط م
على أن المالكية، يرون ببطلان بيع محل الوقف إجماعا، متى كان الوقف ماجدا، 
وكذلك فيما خرب من العقارات والأنقاض التي لا يمكن عندهم بيعها بل تنقل في مثل 

نفع الموقوف و  الوقف الذي كانت فيه لينتفع بها انتفاعا أقرب إلى تحقيق مقصد الواقف
عليهم، كما لا يجوز بيع الابتياع من العقار الموقوف إلا لوقف غيره كتواعة ماجد 
أو طريق عام، في حين أن بيع المنقو: جائز ما انتفت منه الفائدة وانقطع منه الريع 

 .)21(المرجو
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 ب. السبل القانونية لاستثمار الأملاك الوقفية
تمامه بموجب القانو  اعتمد التشريع الجزائري في قانون  ن الأوقاف لاايما بعد تعديله وا 

ابل الااتثمار الشرعية باقتضاب مخل في كثير من الأحيان رغم أنه  64-62رقم 
أحاطها ذكرا بل وأضاف عليها بعضا من الابل الحديثة اواء ارتبطت بالجوانب التقنية 

 أم بالجوانب العملية.
انية ااتثمار وتنمية الأملاك الوقفية بطريقي تعرض المقنن لإمك 2مكرر  10ففي المادة 

مكرر  10المزارعة والمااقاة بغرض حان إحياء الأملاك الوقفية الفلاحية، وفي المادة 
مثلا نص على نظام الحكر كطريقة ياتثمر بها الملك الوقفي وينمى، وفي المادة  1

لا عن ي، فضنص على عقد المرصد باعتباره وايلة منمية للملك الوقف 0مكرر  10
، إيجار الأراضي الفلاحية 4مكرر  10تعرضه لإيجار المحلات التجارية في المادة 

بين فيه  46-27وهي المادة التي أردفها بمراوم تنفيذي رقم  1مكرر  10في المادة 
. وهذه الطرق صريحة )22(شروط وكيفيات إيجار الأراضي الوقفية المخصصة للفلاحة

قه الشرعي كما الف وهي في القانون مصرح بها ضمن في الاعتماد عليها في الف
 المواد المشار إليها.

هذا، ومن الابل القانونية ذات العلاقة بالماائل القانونية التقنية )الإجرائية( ما ذكره 
أين تعرض لإمكانية "إدماج الأراضي الفلاحية الوقفية  3مكرر  10المقنن في المادة 

-16ن الأراضي العمرانية طبقا لأحكام القانون رقم المجاورة للتجمعات الاكنية ضم
...المتعلق بالتهيئة والتعمير"، وهذه الوايلة القانونية لم تأت إلا بمراعاة أحكام  16

وهذه التي تنص بالتوالي على شروط الااتبدا:  26-12من قانون  10، 17المادتين 
ة وهو ما يؤدي بضرور  القانونية، وحق إلحاق التغييرات المحدثة بأي عين موقوفة،

القو: أن أي زيادة تخضع لها الأراضي الفلاحية الوقفية تخضع لحكم الإلحاق 
 .)23(المذكور

 ومن الابل القانونية الخاصة أيضا 
 071الذي تعرفه المادة  عقود المقاولةفاح المجا: أمام الااتثمار من خلا:  -

ل أجر ا أو أن يؤدي عملا مقاببأنه"عقد يتعهد بمقتضاه أحد المتعاقدين أ، يصنع شيئ
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تعهد به المتعاقد الآخر"، وعلى أاااه أخضه المقنن لأحكام القانون المدني بدء بهذه 
 منه؛ 046المادة المذكورة إلى المادة 

وفاخ المجا: أمام الااتثمار من خلا: عقد المقايضة، وحالته الخاصة وفقا لنص  -
من ذات  17رض، مع مراعاة نص المادة المادة مقايضة جزء من البناء بجزء من الأ

القانون، والظاهر أن حكم المقايضة هذا وارد في المادة على ابيل الحصر لا على 
ابيل المثا: إذ ليس في النص القانوني ما يوحي بخلافه، كما أن البارز أيضا قرب 

 .من صلاحية تغيير محل الوقف بغيره 7مكرر  10هذا الحكم مما هو وارد في المادة 
هذا الحكم، فاح المقنن من خلاله المجا: أمام كل ذي أهلية أو مصلحة، تغيير وجهة 
الملك الوقفي إلى ما هو أصلح له وللماتحقين في حدود شروط الواقف ومقصده من 
الوقف، وفي حا: التنازع يلجأ إلى القاضي الذي يفصل في مدى صلاحية تغيير 

حكام القانون التي يجب أن لا تنافي أحكام الوجهة من عدمه في إطار شروط الواقف وأ
 من قانون الأوقاف. 1الشريعة الإالامية في شيء، عملا بمقتضى نص المادة 

جاء حكم إمكان "تنمية الأملاك الوقفية العامة عن طريق  26مكرر  10ووفقا للمادة 
ن م تحويل الأموا: المجمعة إلى ااتثمارات منتجة بااتعما: مختلف الأااليب" والتي

 جملتها 
، وهو اقتراض المحتاجين للأموا: قدر حاجتهم بشرط الرد، وهو دين القرض الحسن -

 ؛  )24(بلا فائدة ياتفيد منه المحتاج إلى أجل محدد عقدا
، هو إيداع لأموا: خاصة في حااب الشخصية الوقفية الودائع ذات المنافع الوقفية -

رة إلى حين مطالبة صاحبها بها، وهذه صو لأجل يتم ااتغلالها في المشاريع الوقفية 
 3من صور الوقف المؤقت الذي يقو: به الاادة المالكية، وفيه مخالفة لنص المادة 

، فضلا عن )25(من قانون الأوقاف الذي يظهر التأبيد في الوقف كعنصر من عناصره
معه  ، وهو ما يقتضي)26(من نفس القانون باطلا 14اعتبار الوقف المؤقت وفقا للمادة 

 إعادة النظر في تأهيل هذه الوايلة القانونية مع الأحكام القانونية الأخرى.
، وهي التي يتم بناء عليها ااتغلا: بعض أموا: الوقف الاائلة المضاربة الوقفية -

من قانون الأوقاف، أي أن  1في التعاملات المصرفية، كل ذلك على ضوء المادة 
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ابط الأحكام الشرعية أي لا ربا فيها لأن الوقف المضاربة لا بد أن تكون مضبوطة بض
 ينافي الربا من كل صوره.

 سبل الدعم الخاصة -المحور الثاني
لا يكون بالإمكان لاايما في العصر المعيش إعما: تشريع معين إلا بعد انه، اواء 
ارتبط هذا التشريع بالأحكام المتعلقة بتخويل الجمعيات الخيرية الااتفادة من الريوع 
الوقفية أم بغيرها )أولا( غير أن ارتباط هذا التشريع بمثل هذه الجوانب الاقتصادية يُلزم 
تخصيص تلك الآليات في فتح قنوات مالية بين الجهات الميارة للأملاك الوقفية 
والجمعيات الخيرية حتى يتاح لهذه الأخيرة وباليار المطلوب الااتفادة من الريوع 

 تطويرا لأداءاتها وتحقيقا لأهدافها الخيرية )ثانيا(.الوقفية بالصورة الأمثل 
 سن آليات تشريعية تخول الجمعيات الخيرية الاستفادة من الريوع الوقفية -أولا

يعبر عن الآليات بتلك الطرق العملية أو الإجرائية الميارة للوصو: إلى الغرض 
يات خويل الجمعالمقصود بأيار ابيل وأكثره أمنا وأمانا وهي على ذلك في مجا: ت

الخيرية الااتفادة من الريوع الوقفية لا تعدو أن تتخذ مظاهر التشديد على أمانة 
المتعاملين )أ( والعمل على جعل النصوص القانونية المنظمة للوقف والجمعيات أكثر 

 تناابا مع الغرض المقصود )ب(.
 أ. التشديد على أمانة المتعاملين
الفااحة لباب ااتفادة الجمعيات الخيرية من الريوع تعتبر من أهم الآليات الشرعية 

اواء تجادوا في نظار الأوقاف أم في ممثلي  التشديد في أمانة المتعاملينالوقفية، 
الجمعيات الخيرية، ولقد حدد الفقه في الناظر مجموعة من الشروط التي يمكن الاعتماد 

لموقوف معه اواء كانوا هم ا عليها في اعتبار أمانته والثقة التي يعطيها للمتعاملين
عليهم أم غيرهم ممن يتعامل معهم الناظر بصفة دورية أو عرضية، ومن أهم تلك 
الشروط ذات العلاقة بدعم عنصر الأمانة في ناظر الوقف شرط العدالة الذي صرح 

، ولو أن العدالة أعم إذ تحمل في )27(به الفقهاء فيما لم يصرحوا بالأمانة كشرط منفرد
عدم ارتكاب الكبائر من الذنوب واجتناب الصغائر منها وهي عند أهل الحديث  طياتها
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شاملة لكل من البلوغ والإالام والعقل والالامة من أاباب الفاق وخوارم المروءة، فمن 
 كانت فيه مثل هذه الميزات كان عدلا يصلح لأن يؤتمن على الأملاك الوقفية.

من قانون المراوم  24لاايما في المادة  في ذات الاياق اقتبس القانون الجزائري 
ها في  )28(342-14التنفيذي   شروط الناظر من الفقه الإالامي أين عد 
 الإالام .0
 الجناية الجزائرية .5
 البلوغ  .3
 الامة العقل والبدن .4
 العدالة والأمانة .2
 الكفاءة والقدرة على حان التصرف.    .6

ومن ثمة يتضح كيف شدد الفقه الإالامي على ماألة أمانة الناظر وكذلك فعل 
القانون، وهو نفس الأمر فيما يخص كل عضو فاعل في الجمعيات الخيرية، إذ يشترط 
فيه الأمانة كما تشترط في الناظر بل هو بذلك أولى لأن تبرعه مطلق لا محالة عكس 

ليهم، ثم إن عموم الآيات والأحاديث تحث الناظر الذي قد يكون من جملة الموقوف ع
ۆ    ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ   ۅ  چ على الصدق والأمانة ومن ذلك قوله ابحانه 

ولذا  )29(چئو    ئۇ  ئۇ    ئۆ   ئۆ  ئۈ    ئوى    ئا  ئا  ئە   ئە  ىۅ  ۉ  ۉ   ې  ې  ې  ې
 . )30(لا بد أن يكون القائم على الجمعيات الخيرية أمينا صادقا

في كل عضو مؤاس ضمن المادة  60-21قانون الجمعيات الجزائري هذا ولو اشترط 
 منه أن يكون  7

 انة فما فوق؛ 24بالغا ان  .0
 ذا جناية جزائرية .5
 متمتعا لحقوقه المدنية والايااية .3
 وغير محكوم عليه بجناية أو جنة تتنافى مع مجا: نشاط الجمعية،  .4

 خيرية كانت أم غيرها ومنهوهذا ما يؤكد اشتراط الأمانة في أي عضو منتمي لجمعية 
 يبرز اشتراط الأمانة في أعضاء الجمعيات الخيرية.  
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 ب. جعل النصوص القانونية أكثر تناسبا 
لم ا كان من غير الممكن التعرض للذمم المالية للأشخاص المعنوية من غير قانون 

مم ذمنظم صار تنظيم هذه الذمم خاضعا للقانون بدوره بحيث يوضح القانون مصادر ال
المالية وابل إنفاق عوائدها وغيرها من الماائل، وبالرجوع إلى قانون الأوقاف يتبين 

 )31(منه 34أن المقنن أقر وجود أوقاف موجهة رأاا للجمعيات الخيرية وذلك في المادة 
وذلك في إطار تصريحه بحكم أيلولة الأموا: الموقوفة إلى الالطة المكلفة بالأوقاف، 

 ء أو حل الجمعية المخصص لها الوقف.وهذا في حا: انتها
، من قانون الجمعيات، يتبين أن المقنن قد 11، 24/0وبالرجوع إلى نصي المادتين 
 حصر موارد الجمعيات في 

 اشتراكات الأعضاء .0
 المداخيل المرتبطة بنشاطاتها الجمعوية وأملاكها .5
 الهبات النقدية والعينية والوصايا .3
 مداخيل جمع التبرعات .4
 التي تقدمها الدولة أو الولاية أو البلديةالإعانات  .2

فيما خو: الجمعيات نفاها "الحصو: على الهبات والوصايا طبقا للتشريع المعمو: 
به". وليس في هذه كلها من الصراحة بتخصيص الريع الوقفي للجمعيات ولو كان 

ن لأالوقف من جملة التبرعات غير أن التبرع بالوقف ليس هو المقصود على الظاهر 
التبرع المقصود في المادة هو التبرع المطلق غير المقيد بعقد ذلك أنه حينما أراد 
الوصايا والهبات صرح بهما ولم يصرح بالوقف رغم ما للوقف من امتيازات مالية 
مقارنة بالهبات والوصايا وهذا ما ياتدعي معه إعادة النظر في النص القانوني وذكر 

لنص اندا قانونيا في ااتفادة الجمعيات على عمومها الوقف صراحة حتى يكون هذا ا
 بالأموا: الوقفية.

هذا، ومن الماائل القانونية التي يجب طرقها في هذه الجزئية المحافظة على مبدإ 
إاقاط الراوم والضرائب في التعاملات المالية بين نُظ ار الوقف والقائمين على 

 ف وشهره وعلى الجملة إنشائه لا يكون الجمعيات الخيرية إذ القاعدة في تاجيل الوق
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من قانون  77تحت طائلة رام ولا ضريبة وهو المبدأ القانوني المراخ في المواد 
 303، وكذا المادة )34(المعد: والمتمم  )33(من قانون التاجيل 176، )32(الأوقاف
، أين جاءت كلها بنفس المبدأ وهو إاقاط أي ضريبة أو 35من نفس القانون  0مكرر 
 على كل تصرف غرضه إنشاء الوقف.رام 

ورغم أن المقنن الجزائري نص في العديد من المواد في قانون التاجيل على بعض 
الأحكام الميارة بإاقاط الراوم على كل نقل ملكية للجمعيات العاملة في المجا: 

، إلا أنه كان في كل مرة يصرح بالتصرفات الناشئة )36(104الخيري وذلك في المادة 
 367، )37(176/0ات أو وصايا وهو الحكم المصرح به في المادتين  عن هب
، وبه يتأكد إغفا: المقنن لااتفادة الجمعيات الخيرية من الريوع الوقفية ولذلك )38(مكرر

 لم ياقط عنها الراوم والضرائب بالصريح في المواد المذكورة. 
ي العمل على إاقاط ولما كان الأمر كذلك، صار من قبيل إعما: ذات المبدإ القانون

أي رام أو ضريبة على تحويل الريوع الوقفية من الذمة المالية للوقف نحو الذمة المالية 
للجمعيات الخيرية وهو ما يجب أن يتم النص عليه قانونا بصورة صريحة حتى لا يقع 
 أي إشكا: عملي يؤدي إلى تعاير عمل الجمعيات الخيرية وأدائها لنشاطاتها الدورية. 

 فتح قنوات مالية بين الجهات المسيرة للأملاك الوقفية والجمعيات الخيرية -يا ثان
تعتبر القنوات المالية الوايلة الوحيدة التي تؤدي الغرض المنشود وتحقق المطلب 
المرغوب، وهي على ذلك ذات أنواع وصور )أ( يلزم القيام بتطويرها مزامنة للتطورات 

 للتقدمات العلمية الراهنة )ب(.العلمية المعاصرة وماايرة 
 أ. أنواع القنوات الماليّة

إن أو: ما يمكن اعتباره من أهم القنوات المالي ة، تخصيص الأوقاف أصالة لبعض 
الجمعيات الخيرية على عين التحديد أو لبعض الجمعيات الناشطة في نفس المجا:، 

 .كجمعيات كفالة اليتامى، أو جمعيات تحفيظ القرآن أو غيرها
ثم إن تخصيص أقااط من الريوع الوقفية للجمعيات الخيرية يجب أن يندرج ضمن 
شرط الواقف الواجب احترامه شرعا، واللازم الانصياع له قانونا؛ ولذا، قعد الفقه قاعدة 
"المشروط شرطا كالمشروع شرعا"، ومن ثمة، فإنه لا يمكن مخالفة شرط الواقف، ما 
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 ن الريع الوقفي للجمعيات الخيرية بعينها، أولم ينص صراحة على تخصيص قاط م
 بأهدافها وأغراضها التي نشأت لأجلها.

وفي الأحوا: التي لا ينص الواقف على تخصيص أقااط من الريع الوقفي للجمعيات 
بأالوب صريح، فإن من الآليات الواجب تفعيلها تفعيل، تشجيع القضاء على العمل 

نون الأوقاف، لتغيير مصارف بعض الأوقاف من قا 7مكرر  10بمقتضى نص المادة 
غير المجدية أو المنقضية إلى الجمعيات الخيرية، ما كان ذلك ممكنا، وما توفرت 

 . )39(شروطه
هذا، ومن القنوات المالية الممكنة تخصيص اقتطاعات مالية من الريوع الوقفية لتزويد 

لحفة معيات كالأار ة والأالجمعيات الخيرية بالشيء من العتاد الضروري لمثل هذه الج
والألباة والأطعمة والايارات والحافلات وغيرها، وهذا ما يمكن لناظر الوقف دون غيره 
أن يصرفه وفقا لشرط الواقف دائما أو بناء على اعة الشرط في حد ذاته، إذ الوقف 

 )40(من قانون الأوقاف 63الموجه لأي "وجه من وجوه البر والخير" كما وارد في المادة 

، يمكن )41(من قانون الأارة 123أو على وجه "التصدق" كما هو مصرح به في المادة 
للناظر فيه أن يتصرف في ريعه بحيث يمكن الجمعيات الخيرية من شيء من الريع 
أو كله في كل أو بعض المواام، ذلك لولوج نشاطات الجمعيات الخيرية في إطار 

ي مذكورة في المادتين المشار إليهما من الأاباب التي ينشأ لأجلها الوقف والتي ه
 قانون الأوقاف وقانون الأارة.  

ونظرا لتعاليم الاوق المالية المعاصرة فإن فتح حاابات مالية خاصة بالجمعيات الخيرية 
البريدية منها أو البنكية أمر ضروري لتياير التعاملات المالية التي تتم ما بين 

الخاصة، الطبيعية منها والمعنوية، وذلك حتى يتانى الشخصيات الوقفية العامة منها و 
ضبط المعاملات المالية بما فيها من واردات ومصاريف وغيرها من ماائل المحاابة 
التي ليس البحث محلا لتفصيلها والتعمق فيها، وغاية ما في الأمر أن التأكيد على 

الااتفادة  ى كانت نيتهاضرورة إيجاد كيان مالي لهذه الجمعيات الخيرية ماألة حتمية مت
من الأموا: الوقفية المعتبرة نظير ما لهذه المؤااات الوقفية من ذمم مالية وصناديق 
 1مالية محلية ومركزية وهو الأمر المؤكد بموجب القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 
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، فضلا عن )42(والمتضمن إنشاء صندوق مركزي للأملاك الوقفية 2111مارس 
الولائية للأملاك الوقفية العامة، وبمقابل ذلك فإن قانون الجمعيات لاايما الحاابات 
ينص على "وجوب توفر حااب وحيد مفتوح لدى البنك أو لدى  34/1في مادته 

مؤااة مالية عمومية"، وهو ما يجعل من الحكم أكثر وضوحا لو أن القنوات المالية 
والجمعوية من جهة أخرى تُفع ل على  المفترضة ما بين الذمم المالية الوقفية من جهة

 الوجه الأمثل.
 ب. تطوير القنوات المالية 

يقصد بالقنوات المالية تلك الابل التي تيار نقل الأموا: من الذمم المالية للشخصيات 
المعنوية الوقفية نحو الحاابات البنكية للجمعيات الخيرية أو نحو الذمم المالية 

ها، وهذا ناتج عن تطور أااليب المعاملات المالية هذه للجمعيات الخيرية على إطلاق
الأااليب بعد أن كانت تتم بأااليب كلاايكية تحولت اليوم إلى واائل رقمية تحقق 
في آن الارعة في المعاملة والتياير فيها أين صارت تُعرف البطاقات والبنوك 

كية بريدية أو بن الإلكترونية، كما تحولت الأوقاف من ذمم مالية مجادة في حاابات
إلى مؤااات مالية ماتقلة بذاتها لتظهر تلك الكيانات المصطلح على تاميتها بالبنوك 

 الوقفية.
من حيث ارتباطه المباشر بالقنوات المالية المقصودة، يقصد به تلك  البنك الوقفيو

 ي"المؤااة المالية التي تنشأ من في صورة شركة المااهمة غير الربحية"، وهو قائم ف
، والقرض )43(الأصل على رأس ما: وقفي تااهمي أو قروض من الواقفين للأموا:

الحان في القانون الجزائري يصلح لأن يكون وايلة مالية مدعمة لهذا النموذج من 
 البنوك.

ورغم المظهر الاجتماعي الذي يطغى على مثل هذه الكيانات المالية إلا أنها أقرب ما 
العادية لما توفره من خدمات شبيهة جدا لما تقدمه البنوك تكون من المؤااات المالية 

المالية للعملاء غير أن الفارق الوحيد بينها انتفاء الربا في الوقفية دون الأخرى، ومن 
ثمة كان للجمعيات الخيرية الااتفادة بداية من فتح الحااب الخاص بها في مثل هذه 
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الريوع  ا الغرر، كما لها أن تنتفع منالبنوك الخيرية حتى يتزاوج الهدف وينتفي يقين
 .  )44(الوقفية تحصيل الشيكات وغيرها

وأما عن النظام الداخلي لمثل هذه المصارف، فإن شرطه أن لا يخالف الأحكام الشرعية 
والاشتراطات الوقفية، كما يشترط فيه أن لا يقيد النظام والمديرين تقييدا تاما بحيث يحد 

ع وللماير حرية إدارية زمامها العدالة التي يجب أن تتوفر فيه من روح المبادرة والإبدا 
 والثقة التي توضع فيه.

وكما تجاد البنوك الوقفية قناة مالية تيايرية يمكن الاعتماد عليها في تحصيل الريوع 
الوقفية، فإن البنوك الإلكترونية تااهم في تاير العمليات المالية وتجعلها أكثر ارعة، 

بالعلاقات المالية ما بين البنك لاايما إن كان وقفيا والجمعيات الخيرية  وطالما ارتبطت
 فإن المخاطر فيه تقل إن لم تنعدم.

وهذا النوع من البنوك الالكترونية ليس مجرد اتخاذ لصفحات على الويب تعريفية كما 
هو واقع في جل البنوك العادية اليوم لأنها ككل لها صفحات تعريفية، وليس البنك 

لالكتروني مجرد خدمات مصرفية على الخط يماراها الزبون، كخدمة معرفة الرصيد ا
ولو كان يقدم أمثا: هذه الخدمات  )45(أو تزويده بالنقود، بل هي كيان الكتروني متكامل

إلا أن أرضيته الحقيقية هي أرضية وهمية على عكس البنوك الكلاايكية ذات 
 الأرضيات العقارية.
صوير لهذا النوع من البنوك الالكترونية الحديثة يمكن تصور ارعة وعلى أااس هذا الت

التعاملات المالية ما بين هذا النوع من البنوك والجمعيات الخيرية لاايما إن كان لهذه 
 الأخيرة حاابا خاصا في مثل هذا النوع من البنوك. 

لكترونية نفس لاوكما تمثل البنوك الالكترونية نموذجا تيايريا فريدا تلعب البطاقات ا
الدور التيايري للمعاملات المالية بحيث تاهل إيداع وااتيفاء الأموا: في أوقات 
قيااية، وليس الأمر قاصرا في هذا الشأن على مجرد بطاقات الدفع الإلكتروني بل 
هناك نوع آخر من البطاقات الذكية التي تمثل صورة من صور التياير المطلق مع 

يلة من مخاطر أكبر إلا أنها تاتحق المخاطرة، نظير الخدمة ما تمتاز به هذه الوا
 الكبيرة التي تقدمها.
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والبطاقات الذكية هذه بما تحويه من قرص مضغوط اعة حملها للنقود كبيرة جدا بحيث 
يمكن ااتيفاء النقود منها في أي ماكينة للتحويل الإلكتروني كما يمكن نقل الأموا: 

لة لها ولا يحتاج الأمر لهذا إلا بعض الثواني وااتعما: من واحدة منها إلى أخرى مثي
 .)46(جهاز خاص بقراءة مثل هذه البطاقات

وبتصور ااتعما: مثل هذه البطاقات من قبل الجمعيات الخيرية اتكون طفرة في 
تصريف شؤون اليتامى وغيرهم من المحتاجين والفقراء والمااكين وفي وقت قيااي، 
في حين يبقى الإشكا: الأكبر في مثل هذه التقنية الحديثة توفر الأموا: التي يفترض 

ة وقفية بيار بالنظر إلى شااعة الرقع الجغرافيأن تخزن فيها وهو ما تحله الأموا: ال
في الجزائر والتي تجاد عقارات موقوفة رغم عدم ااتغلالها ااتغلالا أمثل وهو ما 
تاعى الجهات الوصية اليوم لتداركه بتراانة من القوانين وجملة من التنظيمات 

تفع وين ومجموعة من الكفاءات التي لا بد أن تُدعم أكثر فأكثر حتى يثمر الوقف
 الموقوف عليهم وغيرهم ممن هم أهل لذلك واليتامى من أهمهم.  

 خاتمة
تندرج الجمعيات الخيرية في أوجه البر والخير المتفق عليها شرعا والمنصوص عليها 
قانونا، التي غالبا ما يقصدها الواقف في وقفه لاايما العام منه، أما الوقف الخاص، 

ه ريعه كاملا أو جزء منه نحو جمعية خيرية بعينها أم فما من مانع أن يوجه الواقف في
نحو جمعيات خيرية تؤدي نفس الغرض الخيري أو التطوعي، أمثا: جمعيات الرعاية 

 باليتامى وغيرها.
ولأن هذه الجمعيات لا يمكنها أن تمارس مهامها على أكمل وجه وأن تحقق أغراضها 

ها لمشاريعها عية والتي تاتفيد منها في إنجاز على أحانه، إلا بتوفير العوائد المالية التبر 
الخيرية، ونظرا للعدد المعتبر من المعوزين الماتفيدين من الجمعيات الخيرية، فإن هذه 
الأخيرة تمثل أحان مصرف للريوع الوقفية وهو ما ياتوجب معه العمل على تشجيعه 

للجمعيات  ة داعمةوتيايره والإحاطة بتنظيمه من خلا: العمل على بث ابل ريوع وقفي
 الخيرية.
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 ومن خلا: ما الف تبين 
أن ضياع واندثار الأملاك الوقفية يؤدي بالضرورة إلى عدم صلاحية مناقشة هذه  -

المواضيع لعدم جديتها وعليه تجب رعاية الأملاك الوقفية بااترداد ما بقي وما عثر 
 عليه منها وحصرها والمحافظة عليها محافظة الرجل الحريص؛

أن الطرق المعتبرة فقها وقانونا في ااتثمار الأوقاف تقتضي تعمقا في النظر إليها  -
حاطتها فقها وتطبيقا حتى تؤتي ثمارها على الوجه الأمثل؛  وا 

أنه ما من مناص، مع ما تحققه الجمعيات الخيرية من تخفيف عبء نفقات الطبقات  -
ي اصة تهيئ الجو القانونمن ان نصوص قانونية خ _أو بعضها على الأقل_المعوزة 

 والعملي الأمثل لمثل هذه الروابط المالية بين الذمم الوقفية والجمعيات الخيرية.
ضرورة الوقوف على احترام الجوانب الشخصية النزيهة في التعاملات القائمة بين  -

 الجانبين مع فرض رقابة دائمة وماتمرة على المعاملات المالية الناشئة في هذا الإطار؛
النقص الظاهر في التنظيمات القانونية والآليات الإجرائية التي تيار هذه الرابطة   -

 المالية التي تجمع بين الذمم المالية الوقفية والجمعيات الخيرية؛
أن الابل المالية في تطور ماتمر يلزم عدم إغفاله وماايرته لتحاين الخدمة وتحقيق  -

 المصلحة.
يه على أرض الواقع، كان ااتثمار الأوقاف أحان وبالتبعة فإذا تحقق كل هذا وتم تفعل

مردود الجمعيات الخيرية أفضل وهذا الذي يحقق الغاية الأامى من التصرفات الخيرية 
 اواء تجادت في الأوقاف أم في الجمعيات ذات النشاطات الخيرية.

 الهوامش والمراجع المعتمدة

 .14. اورة الحديد، من الآية (1)
الحجيلي، الأوقاف النبوية ووقفيات بعض الصحابة . د. عبد الله بن محمد بن اعد (2)

وثائقية(، وزراية الشؤون الدينية والأوقاف والدعوة -تاريخية-الكرام )درااة فقهية
والإرشاد، وكالة الوزارة لشؤون الأوقاف، الممكلة العربية الاعودية، ندوة المكتبات 
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 14إلى  10نورة، من الوقفية في المملكة، مكتبة الملك عبد العزيز، الدينية الم
 .21هـ، ص  2716محرم 

قدم المدينة وليس بها ماء ياتعذب  قا:  )أن النبي  . والحديث عن عثمان (3)
غير بئر رومة، فقا:  "من يشتري بئر رومة فيجعل دلوه مع دلاء المالمين بخير 
له منها في الجنة". فاشتريتها من صلب مالي(. انن الناائي  كتاب الأحباس، 

 (.0/130وقف المااجد )
 .270. د/ عبد الله بن محمد بن اعد الحجيلي، المرجع الاابق، ص (4)
.  د/ عبد الرزاق بوضياف، إدارة أموا: الوقف وابل ااتثمارها في الفقه الإالامي (5)

 .01، 04، ص 1626والقانون، دار الهدى، عين مليلة، الجزائر، 
. وما يؤكده أن المقنن لم يأ: جهدا لتحقيق هدف حصر الأملاك الوقفية بحيث (6)

مع البنك  4/22/1666ريخ اتفق على المااعدة الفنية )القرض والمنحة( بتا
الإالامي للتنمية وذلك كان بغرض تمويل مشروع حصر ممتلكات الأوقاف في 

، انة 10، صادر بالجريدة الرامية، عدد 264-62الجزائر، مراوم رئااي رقم 
 .  0، ص 1662

، مؤرخة 12، جريدة رامية عدد 2722شوا:  21ممضى في  26-12. قانون (7)
 .016، ص 2722شوا:  13في 

 20/22/1663. راجع القرار المذكور والصادر بتاريخ (8)
 وما يليها. 4، ص 1660، انة 43. الجريدة الرامية، عدد (9)

 وما يليها. 10، ص 1664، انة 43. الجريدة الرامية، عدد (10)
. أما جرد الأملاك الوقفية في الخارج فتتم بقرار وزاري مشترك بين وزير الشؤون (11)

-63من المراوم التنفيذي رقم  3والأوقاف ووزير الخارجية، وفقا للمادة الدينية 
مكرر من  4المحدد لكيفيات تطبيق أحكام المادة  67/61/1663المؤرخ في  02

 المعد: والمتمم. 26-12القانون رقم 
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. راجع التعلمية الوزارية المشتركة بين وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات (12)
ير الشؤون الدينية والأوقاف ووزير المالية ووزير الفلاحة والتنمية المحلية ووز 

 .16/63/1620الريفية، الصادرة بتاريخ   
 .242. اورة النااء، الآية (13)
بن حجر العاقلاني، فتح الباري بشرح صحيح البخاري، الجزء ا. الإمام الحافظ (14)

 .140ص  الخامس، دار المعرفة، بيروت لبنان، بدون تاريخ طباعة،
. الإمام أبو الحاين مالم بن الحجاج بن مالم بن ورد، صحيح مالم، دار إحياء (15)

 .1610، ص 2143التراث العربي، انة 
. فأما الحكر فهو "بقاء الأرض الموقوفة في يد الماتأجر الذي يامى محتكرا ما (16)

بإذن  اتأجردام يدفع أجر المثل" وأما المرصد فهو "أن يكون للوقف وقـد بناه الم
المتولي أو القاضي لتكون قيمته دينا على الوقف". زهدي يكن  الوقف في الشريعة 
والقانون، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بيروت لبنان، بدون عدد طبعة، 

 .211، 262هـ، ص  2344انة 
. أمثا: الكدك وهـو المصطلح الذي يطلق على  "ما يحدثه التاجر في حانوت (17)

وقف من ماله لنفاه بإذن المتولى مما لا ينقل ولا يحو:" والخلو وهو "أن يجعل ال
المتولي على الحانوت قدرا معينا من شاغله، ويعطيه اندا شرعيا فلا يملك المتولي 
بعد ذلك إخراج الشاغل الذي يثبت له الخلو ولا إجارتها لغيره مالم يدفع له المبلغ 

 .217و 213، ص 212، ص المذكور )البديل(". نفس المرجع
 .211. نفس المرجع، ص (18)
. وهو ما يتم ببيع محل الوقف والتصرف في النقد المتحصل عليه في ابيل وقفي (19)

بديل. د. وهبة الزحيلي، الفقه الإالامي وأدلته، الجزء العاشر، دار الفكر، دمشق، 
 .4040اوريا، الطبعة الثانية عشر، ص 

ينتفي النفع بالكلية أو أن تخرب العين خرابا لا اتقيم  . وملخص هذه الشروط  أن(20)
معه إصلاحها البتة، أن لا يكون للوقف ريع يصلح إعادة تعميره به، أن لا يكون 
الااتبدا: أو البيع بغبن فاحش، أن يتولى الااتبدا: العد: الكفء )قاضي الجنة(، 
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روط ذكرها اه. هذه الشأن لا يباع لمن له على البائع دين حتى لا يتهم في بيعه إي
. وهذه الشروط هي تقريبا نفاها 4040د. وهبة الزحيلي، نفس المرجع، ص 

 المعد: والمتمم.  26-12من قانون الأوقاف رقم  17الواردة في نص المادة 
. ورغم ذلك، إلا أن ابن القاام وابن الماجشون يريا بعدم جواز بيع الوقف أصلا؛ (21)

 .4044الاابق، الجزء العاشر، ص د. وهبة الزحيلي، المرجع 
 .0، ص 1627فبراير  16، الصادرة في 1.  الجريدة الرامية، عدد (22)
 من قانون الأارة. 121. وعلى مثل هذا الحكم جاءت المادة (23)
. رغم ما يبدو على هذا الابيل الوقفي من تياير إلا أن الأفضل أن تاتبد: هذه (24)

د أكثر تيايرا للمعار وهي المنح بشرط التأكالوايلة القرضية إلى وايلة أخرى 
 من حالة العار الحقيقي الذي يقع فيه المطالب بالمبالغ الوقفية.

 جاء في النص القانوني  "الوقف هو حبس العين عن التملك على وجه التأبيد..." (25)
 . جاء في النص القانوني  "يبطل الوقف إذا كان محددا بزمن". (26)
. شوقي نذير، التزامات ناظر الملك الوقفي بين الشريعة والقانون الجزائري، بحث (27)

مقدم لنيل درجة الدكتوراه في العلوم الإالامية، تخصص الشرعية والقانون، جامعة 
 وما يليها.  47، ص 1624، كلية العلوم الإالامية، 2الجزائر 

الأملاك الوقفية وتاييرها ، المحدد شروط إدارة 2114ديامبر  62. المؤرخ في (28)
 وحمايتها وكيفيات ذلك.

 .04. اورة النااء، الآية (29)
. دعاء عاد: قاام الاكني، المؤااات الخيرية حكمها وضابط القائمين عليها (30)

وحدود صلاحيتاتهم، مذكرة ماجاتير، الجامعة الإالامية بغزة، كلية الشريعة 
 .01، ص 1621والقانون، تخصص الفقه المقارن، 

. وقد ورد في النص القانوني  " تؤو: الأموا: العقارية والمنقولة الموقوفة على (31)
الجمعيات والمؤااات إلى الالطة المكلفة بالأوقاف العامة عند حل الجمعيات أو 
انتهاء المهمة التي أنشئت من أجلها إذا لم يعين الواقف الجهة التي يؤو: إليها 

 عن طريق التنظيم."وقفه وذلك وفق إجراءات تحدد 
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. وقد ورد في النص القانوني  "تعفى الأملاك الوقفية من راوم التاجيل والضرائب (32)
 والراوم الأخرى لأنها من أعما: البر والخير".

. وقد ورد في النص القانوني  "تعفى أيضا من راوم نقل الملكية مجانا، ما يلي  (33)
 . أملاك الوقف".4

 1، الموافق لـ 2310ذي ا لحجة عام 24، مؤرخ في 260 -40. الأمر رقم  (34)
 يتضمن قانون التاجيل.، 2140ديامبر انة 

. العقود 1. ورقد ورد في النص القانوني  "تعفى من رام الإشهار العقاري  (35)
 المحررة والإجراءات المنجزة تطبيقا للتشريع المتعلق بأموا: الوقف".

يعفى من رام نقل الملكية المنصوص عليه في المواد  -   ثانيا 104. المادة (36)
من هذا القانون كل ما تقتنيه الشركات التعاونية والجمعيات  107و  103و 101

الثقافية والجمعيات المعترف بمنفعتها العمومية التي تهدف إلى تقديم المااعدة أو 
ماعية، من عقارات لازمة لاير العمل الخيري أو الحفاظ على الصحة الاجت

 مصالحها أو خدماتها الاجتماعية. 
   "الهبات والوصايا المقدمة إلى الجمعيات الثقافية".176/0. وقد ورد في المادة (37)
. وقد جاء في المادة  "تعفى من راوم نقل الملكية عن طريق الوفاة، المنصوص (38)

التي لا تتجاوز قيمتها مليون دينار من هذا القانون، الهبات  130عليها في المادة 
دج( المقدمة من قبل أشخاص طبيعيين مقيمين لصالح 2.666.666جزائري ) 

ومعتمدة للبحث العلمي أو جمعيات خيرية مصرح بمنفعتها مؤااات مقيمة 
 العمومية".

 .ث. راجع الجزئية المتعلقة ب ـالابل القانونية لااتثمار الأملاك الوقفية من هذا البح(39)
. وقد ورد في النص القانوني  "الوقف هو حبس العين عن التملك على وجه التأبيد (40)

 والتصدق بالمنفعة على الفقراء أو على وجه من وجوه البر والخير".
. وقد ورد في النص  "الوقف حبس الما: عن التملك لأي شخص على وجه (41)

 التأبيد والتصدق".
 .24، ص 2111انة  ،31. الجريدة الرامية، العدد (42)
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. قاام هيثم محمد فوزي الكام، مصرف الوقف الإالامي، الأكاديمية العربية (43)
 .4، ص 1664للعلوم المالية والمصرفية، مذكرة ماجاتير، دمشق، اوريا، تموز 

 نفس المرجع. .(44)
. يواف ماعداوي، البنوك الالكترونية، مداخلة معروضة في إطار ملتقى (45)

جامعة  ،-واقع وتحديات-رفية الجزائرية والتحولات الاقتصادية المنظومة المص
 .114البليدة، ص 

. بن تركي ليلى، جريمة تبييض الأموا: عبر واائط الإلكترونية )بطاقات الائتمان (46)
نموذجا(، مجلة الشريعة والاقتصاد، جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإالامية، 

 . 326، 361، ص 1620، جوان 61نة، العدد كلية الشرعية والاقتصاد، قانطي


